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نصيحة..
تساوي بئر نفط!

لا أعلم ما القاعدة التي 
تستند إليها بعض الجهات 
الحكومية في الحكم على 
أي كاتب يتناولها بالنقد، 

ولكنها قاعدة عامة لا 
تخرج عن أحد توقعين، 

إما أن »الكاتب موجه« أو 
أن »الكاتب.. يبي شيء«، 

وكثير من مسؤولي 
العلاقات العامة في الجهات 

الحكومية لا يتورع عن 
الحكم على أي كاتب 

يتناول جهته بالنقد بهذين 
التوقعين إما أنه »موجه« 

أو أنه »يبي شيء«، وهذا 
هو الأمر ذاته الذي يوصله 
للأسف بعض المستشارين 

للقياديين حول أي كاتب 
ناقد لخطأ ما تم اكتشافه 

أو تناوله الكاتب عبر 
مقاله، لذا أغلب الكتابات 
النقدية »البناءة« لا تلقى 

صدى أو تجاوبا لدى 
المسؤولين.

> > >
نصيحتي الإعلامية 

المتواضعة لبعض مسؤولي 
الوزارات هي بدلا من أن 

تستمعوا لمستشاريكم 
من تلك النوعية، حاولوا 

أن تتجاوبوا مع ما ينشره 
الكتاّب أو المغردون أو 
المدونون من نقد يمس 

قطاعاتكم أو وزاراتكم، بل 
الأفضل أن تعتبروا ذلك 

الكاتب المنتقد »مستشارا« 
يقدم لكم استشارة 

مجانية، واعتبروه عينا 
ثالثة لكم على قطاعكم أو 
وزارتكم، بدلا من الدخول 
في نوايا الكاتب وبدلا من 
الاستماع إلى استشارات 
بعض مستشاريكم الذين 

لا يفرق أغلبهم بين 
»الألف« و»التاء المربوطة« 

في فن الإعلام أو فن 
التعاطي مع الصحافة 

ومواقع التواصل 
الاجتماعي.

> > >
أحسنوا الظن، واعملوا 

بمبدأ تصحيح الخطأ بدلا 
من مهاجمة الكاتب الذي 
قدم لكم نصيحة مجانية 

حول خطأ ما في وزارتكم.
> > >
كما يقول العرب 

»النصيحة بجمل«، وفي 
الكويت يفترض أن تكون 

النصيحة »ببئر نفط«، 
فما بالكم ترفضون سيل 

النصائح المجانية التي 
يتبرع بتقديمها لكم كتاّب 

لا هدف لأغلبهم سوى 
الإصلاح.

توضيح الاوضح: رجال 
إدارة حماية الشخصيات 
يعتبرون عصبا رئيسيا 

في المنظومة الأمنية 
وواجهة مشرفة للبلد 

خاصة أنهم يصاحبون 
زعماء وقادة ووزراء دول 

خارجية ويتلقون منهم 
الإشادات باحترافيتهم 
العالية والتزامهم غير 

العادي، واتمنى من نائب 
رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية الشيخ 
محمد الخالد أن يلتفت 

إلى أبناء هذه الإدارة وأن 
يتلمس مطالبهم خاصة 

أنهم بحاجة إلى كثير من 
الالتفات، فعلى الرغم 

من أنهم يؤدون عملهم 
باحترافية عالية كما ذكرت 
فإنهم خارج دائرة الضوء 

الإعلامي فلا يلتفت 
إليهم أحد ولا لإنجازاتهم 

ولا لاحترافيتهم التي 
تناهز تلك التي يتمتع 

بها نظراؤهم في الدول 
الأخرى.

الحرف 29 

إن سوء الحال بالكويت لم يعد خافيا على أحد فقد أصبح محور 
أحاديث جميع الكويتيين حتى من هم خارج السياسة لقد بتنا 

نرى المواطن العادي البسيط وهو يتكلم عن المشكلات بالكويت 
لان المشكلات بالكويت قد وصلت إلى جميع تفصيلات حياتنا 

اليومية فهناك مشاكل في الإسكان والتعليم والصحة والتوظيف 
مشكلات حتى بالطرقات بالحدائق بالجمعيات فما الذي أوصل 
الحال بالكويت إلى هذا الحد بعد أن كانت درة الخليج؟ هل هي 
سياسة التخبط والإهمال والتقصير في توفير الحلول والآلية 

المناسبة؟ وما أسباب هذه المشكلات؟.
أعتقد أن من أهم أسباب هذه المشكلات هو التخطيط الفاشل 
والمركزية باتخاذ القرارات والفساد الإداري وصناعة الوهم. 

فلقد رأينا كثيرا مدى سوء خطط التنمية التي وضعتها الدولة 
وعدم تحقيقها الغاية المرجوة منها وذلك ناتج عن عدم القدرة 
على قراءة المعطيات بشكل صحيح مما ينتج عنه عدم القدرة 

على معرفة المتطلبات لحل المشاكل والتخطيط للمستقبل، 
وبالتالي فشل خطط التنمية إن صح أن نسميها خطط تنمية 

وننتقل إلى العثرة الثانية وهي المركزية فقد تمركزت القرارات 
في الكويت لدى عدد قليل من القيادين الذين تثقلهم المسؤوليات 
الأمر الذي يشغلهم عن متابعة العديد من القضايا والتركيز فيها 
وكل ذلك ضمن بيروقراطية بغيضة تثقل كاهل التنمية بالكويت 
فبعض المشكلات تحتاج إلى قرارات سريعة وحاسمة ومع ذلك 

مازلنا متمسكين بهذه البيروقراطية والمركزية البغيضة التي 
جعلت الكويت كالمرأة العجوز المنهكة غير القادرة على إنجاز أي 
شيء حتى الأخير وهذا كله سهل لوجود العثرة الثالثة الفساد 

والذي استشرى في جميع قطاعات الدولة ووصل إلى كل 
مفاصلها، والفساد له صور عديدة وليس فقط تلقي الرشاوى 

أو تقديم التسهيلات غير القانونية بل يتعداه إلى تعيين غير 
الأكفاء في مراكز قيادية وذلك كله ضمن محسوبيات بغيضة 

أوجدت مجموعة من القياديين غير القادرين على حل مشكلات 
البلد والنهوض باقتصاده ولعدم وجود القياديين الأكفاء ازدهرت 

العثرة الرابعة صناعة الوهم والتي انتشرت بكثرة وأصبحت 
سلعة يستعملها العديد من الشخوص بالمراكز القيادية وأنهم 

سوف يصنعون وينجزون ولكنهم يبيعون الوهم للمواطن من 
خلال جرعات من الآمال الخادعة دون العمل الجاد لحل المشكلات 

بشكل حقيقي.
وهذا كله ما أوصل الكويت لوضعها الحالي وقد يكون الحل 

للمشكلات صعبا ولكنه ليس مستحيلا نحن نعترف بمحدودية 
إمكانياتنا بالكويت نعترف بأن القطاع الحكومي منهك والقطاع 

الخاص ذو إمكانية محدودة لكن هذا لا يمنع من أن نحاول 
بأقصى الجهد فهذه بلادنا حياتنا ووجودنا مرتبط فيها بل وحياة 

أبنائنا وأبنائهم وحياة كل كويتي فإذا كنا نريد المحافظة على 
سلامة بلادنا واستمرار عيشنا الرغيد فيها والتنعم بخيراتها 

فواجبنا حكومة وشعبا السعي لوضع حلول لمشكلاتنا وتذليل 
العقبات التي تعيق تقدم البلد وأولاها تعيين الكفؤ القادر في 

المكان المناسب وهي الخطوة الأولى لوضع الحلول قال سبحانه 
وتعالى في محكم آياته ) إن خير من استأجرت القوي الأمين( 

والتوقف عن صناعة الوهم وإشراك المواطن ليطلع على حجم 
المشكلات وآلية وضع الحلول لها والعمل على تحسين التخطيط 
من خلال جلب عدد من الشركات العالمية التي تعمل على تنظيم 

العمل والإدارة ووضع الأسس والقواعد الواجب اتباعها لتحسين 
الأوضاع وحل المشكلات وأولا وأخرا بلدنا يحتاج للإخلاص ثم 

الإخلاص فهو لن يعمر من دونه.

علي الفضالة

سياسة التخبط

الإشارة

 baselaljaser@hotmail.com 
@baselaljaser

dali-alkhumsan@hotmail.com
@bnder22

باسل الجاسر
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حمدة فزاع العنزي

على إثر مقال الأحد الماضي جاءتني 
معلومات حقيقية انها فاجأتني، 

فالأولى زادت غضبي عندما علمت 
بأن كل الشركات والمصانع لم ترتفع 

عليها قيمة الديزل وهي مازالت 
تحصل عليه مدعوما؟ والثانية أن 

للديزل في الكويت قصة ويجب أن 
يعرفها أهل الكويت، ففي وطننا 
العزيز سوق سوداء عامرة لبيع 

الديزل »وقد تكون هناك سوق مماثلة 
للكيروسين سأبحث مستقبلا عن 
أسرارها« كانت موجودة قبل رفع 

الدعم عن الديزل وكانت عامرة وكان 
سعر ليتر الديزل فيها 70 فلسا 

عندما كان يباع المدعوم 55 فلسا، 
وهنا يبرز سؤال من يشتري منهم 

والحكومة تبيع الديزل بالمحطات 
للكافة؟ وهو سؤال مهم والإجابة 
عنه اهم، فعندما كانت الحكومة 

تبيع الديزل على الكافة وهو مدعوم 
ظهرت لنا مافيا تهرب الديزل للخارج، 

وعندما زاد الحديث واللغط حولها، 
قامت الحكومة بتقنين كميات بيع 

الديزل فقامت بتقدير الكميات التي 
تحتاجها المصانع المختلفة وكل من 

يستهلك الديزل بكميات محددة بما 
فيها المخابز وسفن صيد الأسماك بل 

وحتى المخابز الإيرانية..
ولكنها لم تعطها كفايتها بل قامت 
بتقليل الكميات التي تحتاجها هذه 
المصانع والمنشآت الصناعية، فعلى 

سبيل المثال منشأة تستهلك في 
الشهر 90 ألف ليتر ديزل تخصص 
لها الحكومة 30 ألف ليتر وتتفاوت 

النسبة بين منشأة وأخرى فتزيد 
الكمية وتنخفض بحسب شخص 

صاحب المنشأة ونفوذه فإن كان نافذا 
فإنه يأخذ أكثر من احتياجه فأحدهم 
وهو نافذ احتياجه 90 ألف ليتر وتم 

إعطاؤه 200 ألف ليتر ولكن هذه الفئة 
محدودة جدا.

المهم أن هذه المصانع لا تحصل على 
احتياجها الفعلي وإنما يتم تخفيضه 

فتقوم هذه الفئات بتعويض احتياجها 
من الديزل من السوق السوداء، 

وكان الفرق محدودا وهو 15 فلسا 
فكان الأمر مهضوما، إلا أن تجار 
سوق السوداء واضح أن لهم بابا 

مع الحكومة مفتوحا على مصراعيه 
ويبدو انهم تضرروا كثيرا نتيجة 

بيعهم بهذا الفارق البسيط )15فلسا( 
فقرروا مضاعفة أرباحهم فجاءنا 
قرار رفع الدعم عن الديزل الذي 
انطلق بسرعة البرق وتجاوز كل 
أشكال بيروقراطية الحكومة التي 

عطلت تنمية البلد، وهو قرار توقعت 
بل إنني وصفته بأنه قرار وطني وانه 

مستحق.
ولكن وللأسف الشديد واضح أن 
وراء الأكمة ما وراءها، خصوصا 

إذا ما علمنا بأن الحكومة وبعد رفع 
الدعم أصبحت تبيع ليتر الديزل 170 
فلسا بينما يباع في السوق السوداء 
بـ 150 فلسا والمصانع ستضطر لأن 
تعوض الفرق بين ما تمنحه الحكومة 
من كميات مدعومة واحتياجها الفعلي 

من السوق السوداء التي رفعت 
أسعارها من 70فلسا إلى 150فلسا؟ 

إذن المستفيد من قرار رفع الدعم عن 
الديزل هم تجار الديزل في السوق 

السوداء، وهم أيضا الذين استفادوا 
من تقنين بيع الديزل على المصانع، 

وهم أيضا الذين كانوا سيستفيدون 
من تهريبه قبل قرار تقنين كميات 

الديزل.
ويبقى السؤال الأهم والأخطر وهو 

من أين يأتي تجار الديزل بهذه 
الكميات الكبرى منه فاستيراده 

ممنوع، ولا يعقل ان يتم ذلك من 
خلال تهريبه ذلك ان إدخاله مستحيل 

من المنافذ البحرية والبرية فرجال 
الجمارك موجودون وهذه الكميات 

تحتاج شاحنات ويستحيل إخفاؤها؟ 
وأخشى ما أخشاه أن يكون تجار 
الديزل يسرقونه من الحكومة أو 

يشترونه بأسعار تشجيعية من أحد 
الفاسدين؟ ومع ذلك فإن الحل ان 
كانت الحكومة جادة في حل أزمة 
الديزل، ورفع تداعياتها عن كاهل 

الموطن وخصوصا الطبقة المتوسطة 
التي عانت الأمرين من تخبطات هذه 

الحكومة.
أقول »ان كانت جادة وانا على ثقة 

بأنها ليست كذلك« فإن الحل بسيط 
جدا وهو يتمثل في إعادة النظر 
في تقدير الكميات التي تحتاجها 
المصانع وكل القطاعات الأخرى 

التي كانت تخصص لها الحكومة 
كميات من الديزل وتعطيها احتياجها 

الفعلي كاملا، فتنتهي المشكلة من 
كافة جوانبها، فيمر قرار رفع الدعم 
عن الديزل مرور الكرام، ويتم رفع 
الضرر عن المنتجين ويرتفع الضرر 

عن المواطن، وتستفيد الخزانة العامة، 
والأهم وهو ما لا يريده البعض 

بالحكومة انه سيتم إغلاق السوق 
السوداء للديزل لأنها لن تجد من 

تبيع له.. فهل من مدكر؟ 

تعتبر العزيزة جمهورية مصر 
العربية الشريان الحيوي السياسي 
والثقافي والاجتماعي للامة العربية 
وهي الثقل البشري الكبير المتنوع 

بكل انواع الاختصاصات وهي 
»أم العطاء« بلا مقابل ولا منة، 
ولها الفضل الكبير في شتى 

مناحي الحياة، ولا يمكن بحال من 
الأحوال تجاهل هذا الدور وخاصة 
في بلادنا الكويت، فمنذ نهضتها 

الحديثة كان للدور المصري 
الأثر الكبير في كل الميادين 

ومنها التعليمي والثقافي والطبي 
والقضائي والأدبي والاقتصادي 

وفي كل المجالات وقد شاركت 
بأبنائها المخلصين بدور كبير في 

هذه النهضة الشاملة.
ان زيارة فخامة الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي الى الكويت 

تمثل حدثا مهما في تطور العلاقات 
الكويتية ـ المصرية في كل المجالات 
وقد وصف وزير الإعلام الكويتي 
الشيخ سلمان الحمود هذه الزيارة 

بقوله: بأنها زيارة تاريخية يقوم 
بها ضيف عزيز كريم يحظى 
بترحيب كبير على المستويين 

الشعبي والحكومي في الكويت.
ان مصر هي أم الدنيا وهي ست 

الكل للامة العربية بثقلها السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 

ولا يمكن أن ننسى الدور الكبير 
الذي لعبته العزيزة مصر في تحرير 

الكويت من براثن الغزو العراقي 
الغاشم وما قدمته القيادة المصرية 

وموقفها السياسي الكبير في 
الوقوف مع الحق الكويتي ولا يمكن 
تغافل ما قدمه الشعب المصري لأبناء 

الكويت أثناء الاحتلال وما قدمه 

الجيش المصري البطل في حرب 
تحرير الكويت بمشاركته الفعالة 
والمثمرة التي ساهمت في تحرير 

بلادنا من هذا الغزو والاحتلال.
ان لمصر حبا كبيرا في قلوبنا 

وامتنانا عظيما لمواقفها الكبيرة 
فلها منا الحب والوفاء والامتنان 

على ما قدمته وتقدمه من 
جهود مثمرة وواضحة في كل 

المجالات، وبهذه المناسبة نرحب 
أشد الترحيب بقائدها الرئيس 

عبد الفتاح السيسي في ضيافة 
أميرنا الغالي، حفظه الله ورعاه، 

ونتمنى أن تكون هذه الزيارة 
الأولى فاتحة خير وبركة لازدهار 
العلاقات الكويتية ـ المصرية في 

كل المجالات، فأهلا وسهلا بالقائد 
الكبير في بلده وحينور الكويت 

بوجوده.

تتساقط الأصابع، فاللحظات والثواني 
على شاشات الهواتف المحمولة مسجلة 

تلك الإعجابات والتعليقات للغير على 
صور وعبارات، البعض منها حقيقي 
والبعض مجهول عبر من خلاله عما 

بداخل نفس من وضعتها.
هل فكرت كأب أو )فكرت كأم( أن تكون 

هذه اللمسات والاعجابات والانتقادات 
تسجلها على شاشات الحياة الذكية 

لطفلك او ابنك المراهق او افراد عائلتك؟
نجد الشق يتسع والبعد العاطفي 

والاجتماعي يتعمق بين أفراد الأسرة، 
وذلك بسبب انشغال كل فرد منهم 

بعالم وهمي صنعه لنفسه هروبا من 
عالم حقيقي وواقعي.. لو فكرنا بهذه 
الدقائق ولربما ساعات تقضى اعتكافا 

وهروبا من التزامات الحياة، موكلين هذه 

الالتزامات لماما ميري او ماما لجمي.. لم 
نفكر يوما بإبداء رأي بتصرف الطفل 

لتقويمه او تشجيعه وتعميق سلوكيات 
جيدة يقوم بها، كما نبدي إعجابا بطبق 
وضعت صورته احداهن او حذاء قامت 

بشرائه او منظر وضعته.
يصرخ الطفل منادي الأم أو الأب لجذب 
بعض الانتباه لما قام به او فعل ولكن لا 

حياة للانستغرامي.
فنجد وسيلة الهروب التي اصطنعها 

أولياء الأمور الانستغراميون للتواصل 
مع افراد أسرهم واطفالهم حتى لا 

يلقى اللوم والعتب على احدهم ونعتهم 
بالتقصير هي فتح حسابات انستغرام 
لهم.. ليتم اللقاء والتواصل الاجتماعي 

والاسري وفق تطورات عصرنا 
التكنولوجي مع الاحتفاظ بالخصوصية 

لكل فرد منهم، طفل او مراهق او...
فنجد الأم تبدأ بالتنبيه لوجبة الطعام، 

فالانستغرام »الغدا جاهز« والاب يضع 
اعتذاره بعدم الحضور »مشغول.. 

اجتماع«.. والابناء »Fun Run«.. وما 
خلف هذه التنبيهات أدهى واعظم!

وللأسف، وصلت المدنية لبعض الأسر 
بأن تضع حسابا في الانستغرام 

للشغالات حتى تتواصل مع صاحبة 
الجلالة الأم الحنون من خلاله صوت 
وصورة، وان اعجبها العمل وضعت 
»Like«، وان لم يعجبها وضعتها في 

.»block«قائمة الـ
هل سيصل بنا الحال يوما ما الى ان يتم 
إنجاب الطفل وتكوين الأسرة عن طريق 

وسائل التواصل الاجتماعي؟!
اللهم إنا نسألك الستر والعفو والعافية.

رفع الدعم 
لخدمة البعض 
وليس للوطن

مصر ست الكل

أمي.. لأكون
Like في
Instagram الـ

رؤى كويتية

انتظارات

رؤية


